
 

WIPO/ACE/16/16 
ية ز  الأصل: بالإنكلي 

 2024يناير  26التاري    خ: 

 للجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ ا

ة دسا سالدورة ال  ة عشر
اير  2يناير إلى   31جنيف، من   2024فير

 ء نتائج استقصا عن   تقرير الملاحقة القضائية لجرائم الملكية الفكرية: 

 وثيقة من إعداد الأمانة 

 ملخص 

ي  استقصاء تلخص هذه الوثيقة نتائج 
ي   من أجل 2023أجرته الويبو ف 

جمع معلومات عن الملاحقة القضائية لجرائم الملكية الفكرية ف 
ي الويبو 

ي ب  الدول الأعضاء ف 
هُج الوطنية المُتبعة ف 

ُ
جرائم الملكية الفكرية،  القضائية لملاحقة الهدف التوصل إلى فهمٍ أفضل عن تنوع الن

ي جرائم الملكية الفكرية حتى تتم
ة للمدعي   العامي   ف  ا والاحتياجات المتمي   ً ا وتأثي 

ً
  وتقديمها  كن الويبو من وضع مساعدة أكير استهداف

 . ي
 للمدعي   العامي   على المستوى الوطت 

وقد سعى الاستقصاء إلى الحصول على معلومات عن العناصر الأساسية للأنظمة الوطنية لملاحقة جرائم الملكية الفكرية، ودورها  
ونية  حجبإجراءات مثل إغلاق / ، ومدى توافر عمومًا الجنائية   الملاحقةداخل دوائر  معلومات  مدى وجود  ، و المتعديةالمواقع الإلكيى

وعة  دادها  إحصائية عن ملاحقات الأصول غي  المشر وما حققته الأنظمة الوطنية لملاحقة جرائم الملكية الفكرية من نجاحات   ،واسيى
 وما تواجهه من تحديات. 

 .
ا
 الخلفية والهدف  أولً

ي أغسطس  .1
ي إجراء ، بدأت الو 2023ف 

ي  من أجل جمع    استقصاءيبو ف 
معلومات عن الملاحقة القضائية لجرائم الملكية الفكرية ف 

ي الويبو 
هو التوصل إلى فهمٍ أفضل عن كيفية ملاحقة جرائم الملكية الفكرية على   ءمن الاستقصا  الغرضوكان .  الدول الأعضاء ف 

 ، ي
ي مجال جرائم الملكية الفكرية حتى يتمكنوا   وماهيةالمستوى الوطت 

ي يحتاجها المدعون العامون ف 
المعارف والمهارات المحددة التى

. وستساعد هذه المعلومات الويبو على تقدي.   بفعالية وكفاءة مهامهممن أداء   ا للمدعي   العامي   ً ا وتأثي 
ً
 م مساعدة أكير استهداف
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ي جنيف  قد طلبت الويبو،  و  .2
 
غها كخطوة أولى، من البعثات الدائمة لدولها الأعضاء ف

ِّ
بَل
ُ
تفاصيل الاتصال بجهة التنسيق  ب  أن ت

ي قدم  . الوطنية المعنية بالملاحقة القضائية لجرائم الملكية الفكرية
ا إلى المعلومات التى

ً
 واستناد

 
  52رابط إلى  لَ رس  تها البعثات الدائمة، أ

نت عي   استقصاءجهة تنسيق وطنية لإجراء  ي الويبو وبناءً عليه . الإنيى
 
 عضوًا ف

ً
ون دولة على    كاملة  إجاباتٍ مؤخرًا ، قدمت سبعٌ وعشر

 . الاستقصاء 

ي وردتالكاملة  الإجابات كلوتلخص هذه المساهمة نتائج   .3
 . 2024يناير  26حتى   التى

 التحليل  ثانيًا. 

 عن:  معلوماتٍ  ء الحصول على التمس الاستقصا  .4

، أنواع التعديات على   −
ً
ي )مثلً

العناصر الأساسية لأنظمة الملاحقة القضائية لجرائم الملكية الفكرية على المستوى الوطت 
ي تخضعالملكية الفكرية 

  لعقوبة جنائية، وطبيعة نظام الملاحقة القضائية، وكيفية بدء الإجراءات(؛  التى

−  
ً
ي دوائر الملاحقة الجنائية بشكلٍ عام )مثلً

 
، ما إذا كانت الملاحقة القضائية لجرائم الملكية الفكرية متخصصة،  ودورها ف
ي جها ا دمإ وكيفية 

 
لقرصنة الرقمية لحق المؤلف؛ ومعارف  ا مجالات الملاحقة الجنائية الأخرى، بما فيها ملاحقة   ف

ي مجال الملكية الفكرية(؛ 
 
 المدعي   العامي   ومهاراتهم ف

ونية المُتعدية؛  حجبومدى توافر الإجراءات، مثل إغلاق /  −  المواقع الإلكيى

وعةا ومعلومات إحصائية عن ملاحقات   − دادها   لأصول غي  المشر  ؛ واسيى

. من نجاحات وتحديات  أنظمة الملاحقة القضائية لجرائم الملكية الفكرية ما صادفته و  − ي
 على المستوى الوطت 

 المجيبي   خلفية  . أ

ي الويبو  إليها  المنتميةات المجموع (أ 
 الدول الأعضاء ف 

ي تنتمي إليها   مجموعات الحسب  توزي    عال يندرج  .5
ي الويبو   التى

: خمسة    27البالغ عددها و الدول الأعضاء ف  دولة على النحو التالىي
ي المجموعة الأفريقية؛  

ي مجموعة آسيا والمحيط الهادئ و أعضاء ف 
ي مجموعة بلدان آسيا الوسطى  (؛ وع  APG)عضوان ف 

ضو واحد ف 
قية ي سبعة أعضاء و ؛ (CACEEC)  والقوقاز وأوروبا الشر

ي عضوًا   12؛ و(CEBS) مجموعة دول أوروبا الوسطى والبلطيق ف 
  ف 

ي    ءعلى الاستقصا   إجاباتولم ترد .  باء المجموعة  من أيٍ من أعضاء مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريت 
(GRULAC .  ( ولا من الصي  

 

ي الويبو  إليها  المنتميةات مجموعالحسب  المجيبي   توزي    ع 
 الدول الأعضاء ف 

المجموعة الأفريقية
19%

مجموعة أسيا والمحيط 
الهادي

7%
مجموعة بلدان آسيا 
الوسطى والقوقاز 
وأوروبا الشرقية

4%

مجموعة دول أوروبا 
الوسطى والبلطيق

26%

المجموعة باء
44%
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ي  ب( 
 الانتماء المهت 

ي حي   أن معظم  .6
 
 (، مدعيًا عامًا  23كانوا من المدعي   العامي   )  المجيبي   ف

ُ
 فقد ق
 
 مت  د

ٌ
ا من قاضي  ردود

ً
 عن وزارة  ي    وممثلي   أيض

طة الوطنية وممثلٍ   واحدٍ   العدل وممثلٍ  ي للملكية الفكرية.   واحدٍ   عن جهاز الشر
 عن المكتب الوطت 

 الخصائص الأساسية للملاحقة القضائية لجرائم الملكية الفكرية  .ب 

ي  تعديات على الملكية الفكرية ال (أ 
لالتى

ِّ
ك
َ
ش
ُ
 جرائم جنائية   ت

ط المادة  .7 اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة )اتفاق تريبس( على أعضاء منظمة التجارة   من 61تشيى
ي 
 
حق  ل  قرصنة الالتقليد المتعمد للعلامات التجارية أو  قضايا العالمية النص على "تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية على الأقل ف

ام منظمة التجارةأن أعضاء   الملاحظة وتجدر .  المؤلف على نطاق تجاري" ة من   إذ  . العالمية قد يتجاوزون هذا الاليى  تنص الجملة الأخي 
ي "النص على الإجراءات والعقوبات  الحرية التجارة العالميةعضاء منظمة لأ  يظل  من اتفاق تريبس على أن  61المادة 

 
ي  الجنائية ف

التى
ي 
 
ات على  عن أنواع التعدي  ءالاستقصا  وعلى هذه الخلفية، تساءل . " حقوق الملكية الفكرية الأخرى  التعدي على قضايا سيتم تطبيقها ف
ي تخضعالملكية الفكرية 

 .جنائية  لعقوباتٍ   التى

ي حي    .8
 
 وردت  وف

ٌ
ي الويبو باقتصار العقوبات الجنائية على التقليد والقرصنة، تنص معظم  ي   دولت من ردود

 
 من الدول الأعضاء ف

تفرض العديد من الدول الأعضاء عقوبات  إذ .  على الملكية الفكريةالأخرى  لأشكال التعدي الجنائية ملاحقة الالولايات القضائية على 
اءات ونماذج   والتصاميم على حق المؤلف أو حقوق الملكية الصناعية، مثل العلامات التجارية  جنائية على أي تعدٍ  الصناعية والي 

ات الجغرافية وحقوق الأصناف النباتية )ثلاث دول   التصاميم التخطيطية لمنتجات أشباه الموصلاتو المنفعة   أعضاء(   والمؤشر
ا أن الكشف غي  المصرح به عن الأشار  .  وحقوق الأصناف الحيوانية )دولة عضو واحده(

ً
وذكرت العديد من الدول الأعضاء أيض

 .التجارية يعتي  جريمة جنائية 

ية  على الحقوق الاقتصاد ات تفرض عقوبات جنائية على التعديلا وفيما يتعلق بحق المؤلف، فإن العديد من الدول الأعضاء  .9
ا   فحسب، بلللمؤلف 

ً
ي  ف .  التعديات المتعلقة بالحقوق الأخلاقية أو حتى على الانتحال على تلكأيض

، يعد  إحدى الدول الأعضاء ف 
كما أشارت العديد من الدول إلى أن التحايل على تدابي  الحماية  .   غي  منشور بمثابة جريمة جنائية  عام عن محتويات عملٍ   الإدلاء ببيانٍ 
ورية معلومات الب ة والتلاعب التكنولوجي ا بشكلٍ محدد  .  تانجنائي  جريمتان ا تي  يع  الحقوقلإدارة الصر 

ً
وتشي  بعض الدول الأعضاء أيض

 إلى التعديات على الحقوق المجاورة باعتبارها جرائم جنائية. 

 على عمليات التعدي عي  على الأقل  وتفرض ثلاث دولٍ  .10
ً
 محددة

ً
نت، مثل استخدام شبكة معلومات لارتكاب  أحكامًا جنائية الإنيى

ي على خدماتٍ 
ا، الحصول غي  القانون 

ً
نت و  جريمة، أو، بشكلٍ أكير تحديد أجهزة    علىتعاملات تجارية إجراء ، أو ية إعلام خدماتٍ عي  الإنيى

اك تتيح ال الوصول ل أو    سهيل الوصول إلى أعمالٍ تدفقات غي  مصرح بها لمحتوى محمي بحق المؤلف أو ت   علىصول حخدمات اشيى
نت. عي  تتعدى على حق المؤلف    الإنيى

11.  
ٌ
ا جرائم ذات صلة، مثل البيانات الكاذبة عن مصدر المنتجات أو جودتها أو تركيبتها،    قليلٌ   وذكر عدد

ً
من الدول الأعضاء أيض

 . ي يت 
 والمنافسة غي  العادلة والتهرب الصر 

12.  
 
 وحددت بعض الدول الأعضاء أن التعدي، لكي يُصَن

َ
 كب على نطاقٍ ف على أنه جريمة تتعلق بالملكية الفكرية، يجب أن يُرت

رٍ كبي  أو خسارة اقتصاديةأن يُحقق  أو  تجاريٍ  ي وقوع صر 
وتشي  عدة دول أعضاء إلى عوامل مشددة  .   مكاسب تجارية أو أن يتسبب ف 

ٍ من المنتجات المُ  إنتاج ، أو للغاية منفعة اقتصادية مرتفعة حصول على  محددة، مثل ال   لخطورةٍ الجريمة تشكيل ، أو تعدية عددٍ كبي 
رٍ وقوع  ، أو ةخاص ٍ   صر  صر    ا جزءً  باعتبارها  الجريمة  ، أو ارتكاب  منها كبي 

ُ
وذكرت إحدى  .  من مجموعة إجرامية منظمة أو باستخدام الق

ي 
ا إلى الوقوع ف 

ً
ي ارتكاب جرائم قد يؤدي أيض

وع ف   مسؤولية جنائية.   الدول الأعضاء صراحة أن الشر

وطة  .13 دة  بالنية وأشارت عدة دول أعضاء إلى أن المسؤولية الجنائية مشر عَم 
َ
  أو الإهمال الجسيمالمُت

 نظام المغارمة مقابل نظام التمحيص  (ب 

ي الدول الأعضاء المعنية تتبع نظام المغارمة أ ءتساءل الاستقصا  .14
ي نظام.  التمحيص معما إذا كانت الملاحقة القضائية ف 

 فف 
 المغارمة، الذي يُ 

َ
ي تتبع القانون العام، تحدد ست

ي البلدان التى
يعمل   بينما ،  الحقائق تنافسية بي   الادعاء والدفاع العملية الخدم عادة ف 
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ي  
 حَ مُ كالقاض 

ِّ
ي  الموجودة أما أنظمة التمحيص، .  مك

 
ي  بلدانالعادة ف

قالتى طب 
ُ
،  ت ي

مكثفة   واستجواباتٍ   فتخضع لتحقيقاتٍ القانون المدن 
ل   هذه التحقيقات والاستجوابات  على اعتبار أنقبل المحاكمة 

ِّ
ك
َ
ش
ُ
ي على   ت

ف القاض  ا رسميًا للتأكد من الحقيقة، بينما يشر
ً
تحقيق

 العملية. 

  وذكرت  .15
ً
ة دولة ي المئة(، بينما  59عضوًا اتباعها نظام المغارمة ) ست عشر

 
نف ي دولٍ من الدول الأعضاء ت بَي 

ظام  ن  أن ثمان 
ق الملاحقة القضائية ي المئة( 30تمحيص )النظام هو لديها   المُطب 

 
ي  .   ف

نظام المغارمة إلى أنه،  ل  تنتمي وأشارت إحدى الدول الأعضاء التى
ي حي   أن الإجراء قبل المحكمة  

 
بعف

 
 النظام  يت

َ
 مغارمة، إلا أن العملية السابقة للمحاكمة ت
 
المحقق   ينشغلحيث   ،بع نظام التمحيص ت

ثبتبجمع الأدلة 
ُ
ي ت
 وقوع التعدي.   التى

 

 التمحيص ملاحقة قضائية تتبع أنظمة  المغارمة مقابلقضائية تتبع  ملاحقةأنظمة  حسب ما حددوه من المجيبي   توزي    ع 

 الملاحقة القضائية التلقائية مقابل الشكوى المقدمة من صاحب الحق المُتعدى عليه  (ج

ي  .16
ي المئة(، بينما لا  58الملاحقة القضائية لجرائم الملكية الفكرية تلقائيًا ) تجري دولة عضوًا،  15ف 

جريف 
ُ
دولة عضوًا    11 ت

ي المئة( 42لحق المزعوم وقوع تعدي عليه ) جرائم الملكية الفكرية إلا بناءً على شكوى مقدمة من صاحب ا ملاحقة 
وأشارت إحدى  .  ف 

ذ الإجراءات إلا إذا   نإ فالدول الأعضاء إلى أنه رغم الملاحقة التلقائية لجرائم الملكية الفكرية، 
 
نف
ُ
ا، لا ت ً ر الناجم عنها كبي  لم يكن الصر 

ا 
ً
ا. .  أصبح صاحب الحق متورط

ً
ا متناقض

ً
 وقدمت دولة عضو واحدة رد

المغارمة
59%

التمحيص
30%

لست متأكدًا
11%
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وع  ي الشر
 جرائم الملكية الفكرية ل القضائية ملاحقةالف 

ي مجال الملكية الفكرية  العامة النيابة  (د 
 المتخصصة ف 

ي المئة(  35أعضاء )  تسع دولٍ   الواردة من الردود أفادت  .17
ي جرائم الملكية الفكرية ف 

لا  ، بينما  بوجود مدعي   عامي   متخصصي   ف 
ي  
 يوجد أيٍ من هذه التخصصات ف 

ً
ة دولة ي المئة( 65) ا عضوً  سبع عشر

ي   بأنها أصدرتوأفادت إحدى الدول الأعضاء  .  ف 
القواعد التى

ي جرائم الملكية الفكرية، ولكن
ذ بعد )ولم  ا هتضمن تخصص المدعي   العامي   ف 

 
ف
َ
ن
ُ
حتسب لم ت

ُ
 ضمن الأرقام المذكورة أعلاه(. ت

 

ي جرائم الملكية الفكرية ي    متخصصي    عام ي   وجود مدع 
  ف 

ي أبلغت  .18
ي جرائم الملكية الفكرية، تباينت  وجود عن ومن بي   الدول الأعضاء التى

طبيعة التخصص    ، إلى حدٍ بعيدٍ  ،تخصص ف 
 وعدد المدعي   العامي   وهيكل وظائف النيابة العامة المتخصصة. 

ي دولتي   من بي   الدول الأعضاء،  .19
ا:  نطاق  د يعوف 

ً
ي ملاحقة جرائم الملكية الفكرية محدود

ورغم أن جرائم الملكية  التخصص ف 
ي جر 

ي البيئة الرقمية تقع ضمن مسؤولية المدعي   العامي   ف 
 أنها تقع  الفكرية المرتكبة ف 

َ
د ي إحدى الدول الأعضاء؛ فقد وُج 

ائم الحاسوب ف 
ها من الدول.  ي غي 

ي  .  بشكلٍ أعمإلى تخصص الملكية الفكرية  ، فقد أشارت الدول الأعضاء الأخرى كل أما    ضمن الجريمة المنظمة ف 
فف 

اتلقائيً 
58%

بناءًا على شكوى صاحب
الحق المتعدى عليه

42%

نعم
35%

لا
65%
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ي جرائم الملكية الف  أرب  ع دولٍ 
 
ي هذا المجال حصريًا، أعضاء على الأقل، لا يعمل المدعون العامون المتخصصون ف

 
ا    بلكرية ف

ً
يتولون أيض

 ملاحقة الجرائم الاقتصادية الأخرى. 

، أفاد ثلاثة  .20 اوح يحيث  ، 10بأن عددهم أقل من  ي   مجيب وفيما يتعلق بأعداد المدعي   العامي   المتخصصي   بي   مدعٍ   العدد يى
ي مجال عامٍ 

 
ي الملكية الفكرية/ واحدٍ أو اثني   إلى ستة مدعي   عامي   متخصصي   ف

ان  ي وحدة وطنية  كيعملون   وهم،  المجال السيي 
 
فريق ف

ي جرائم الملكية الفكرية.  ا مدعيًا عامًا متخصصً  50بوجود حوالىي   المجيبي   وأفاد اثنان من .  مسؤولة عن الجريمة المنظمة
 
ي التحقيق ف

 
 ف

ي  .21
 
ي الملكية ويختلف التوزي    ع الجغراف

 
ي هيكل النيابة العامة الوطنية   ا إدماجهكيفية الفكرية و لدوائر النيابة العامة المتخصصة ف

 
ف

ةبي   الدول الأعضاء، مما يعكس   طرها القانونية والقضائية المتمي  
 
ي إحدى الدول الأعضاء، يتمركز المدعون  .   أ

 
فعلى سبيل المثال، ف

ي جرائم الملكية الفكرية )
 
ي  لا يتعاملون فيها   وإن كانوا العامون المتخصصون ف

 
رتكب  حصريًا( ف

ُ
ي ت
 منطقة واحدة فقط، وهي المنطقة التى

ي دولتي   عضوين .  فيها معظم جرائم الملكية الفكرية
 
ي الجرائم    ذو مدعٍ عام متخصص واحد على الأقل   هناك،  أخريي   وف

 
ة ف خي 

انية انية ، بما فيها الجرائم السيي  ي كل مكتب مدعٍ عام على السيي 
 
المستوى ذي الصلة، بالإضافة إلى وحدة  المتعلقة بالملكية الفكرية، ف

ي دولةٍ .   وطنية مركزية
 
ة والمنظمةالعامون ال مدعون ال يعملأخرى،    عضوٍ  وف .   متخصصون داخل الكيان المسؤول عن الجرائم الخطي 

ي دولة عضو أخرى  
 
ي كل مكتب  ، يتمركز كذلك وف

 
ي جرائم الملكية الفكرية ف

 
ي من مكاتب الفريق أو قسم متخصص ف

 
 جميع أنحاء  نيابة ف

، عن   المجيبي   أحد  أبلغكما .   البلاد  ا من جرائم الملكية الفكرية محامون خاصون،  م فيه اك  يُحَ وجود هيكل متمي   ً ا كبي 
ً
قد يأذن  ممن  عدد

ة من أصحاب حق الملكية الفكرية وتحت  حسب الاقتضاء لهم المدعي العام بإجراء الملاحقات القضائية  ، بموجب تعليمات مباشر
ا   ف نائب المدعي العام. إشر

المهنية   المعارفالتسعة إلى  المجيبي    بي     من  مجيبي   ، فقد أشار ثلاثة  ي   المتخصص ي    العامي   المدعأما فيما يتعلق باختيار  .22
ي القانون   اتاختيار نواب المدعي العام على الخي   باعتماد  المجيبي   للمرشحي   باعتبارها المعيار المناسب، مع تحديد أحد 

أو التجارب ف 
الحصول على   و متطلب تعليمي خاص بالملكية الفكرية، وهالحاجة إلى إلى  فقط وأشارت دولة عضو واحدة.  المتعلق بالتكنولوجيا 

ي الملكية الفكرية. 
 درجة الماجستي  ف 

ي جرائم الملكية الفكرية على تدريب  المدعي   العامي   حصول  على  المجيبي   وأكد أربعة من  .23
وأفادت إحدى  .  المتخصصي   ف 

 وبناء القدرات،  التثقيف بتوفي   ومكتب المدعي العام الأعلى الدول الأعضاء باضطلاع معهد العدل 
ٌ
ي حي   أفادت دولة

أخرى   عضوٌ   ف 
ي جرا ال  بتوفي  

كما أفاد أحد  .   ئم الملكية الفكرية والتكنولوجيا تدريب على يد أكاديميي   خارجيي   وكبار المدعي   العامي   المتخصصي   ف 
ي مجال ا للمدعي   العامي   بحصوله على تدريبٍ من خلال الشبكة الأوروبية  المجيبي   

 (. EIPPN) لملكية الفكريةف 

إذ تراوحت أقصر مدة خدمة بي   سنة إلى  .  من شخصٍ لآخر   ا متخصصً  ا منصبً  الذي يشغل وتختلف مدة خدمة المدعي العام  .24
كما أفاد أحد  .   مجرد تقديرات  ذلك كلهأن  الإشارة إلى ع ذلك، تجدر م.   سنوات  10 هي   سنتي   على الأقل، بينما كانت أطول مدة خدمة

نشأت مهما  بأنه المجيبي   
 
ي العموم، هم ، فإني   العام ي   للمدع  مكاتب متخصصة  أ

ون ، ف   . تكليفهم  أماكن لا يغي 

ي تفتقر إلى ومن بي   الدول الأعضاء  .25
ضمن  تقع جرائم الملكية الفكرية   بأندولة    13، أفادت وجود مدعي   عامي   متخصصي   التى

ي و.  اختصاص دائرة النيابة العامة
النيابة العامة، يمكن التعامل   دوائر  بالإضافة إلى  من بي   الدول الأعضاء المذكورة،  دولتي   عضوين،  ف 

ي   ،مع جرائم الملكية الفكرية من خلال دوائر متخصصة 
مثل النيابة العامة المعنية بجرائم التكنولوجيا المتقدمة، أو المكتب الوطت 

على    عي   العامي   المدم قدرة جميع غالدول الأعضاء أنه ر  إحدىوأفادت .  لصو لمكافحة الاحتيال الخطي  والجرائم البيئية ومصادرة الأ 
وزع الملكية الفكرية   ملاحقاتالتعامل مع جرائم الملكية الفكرية، فإن 

ُ
،   ت ي الواقع العملىي

ة  ب  المتمتعي    المدعي   العامي   على عمومًا، ف  خي 
 أكير 

ً
ي لحق المؤلف وأفادت دولة عضو واحدة فقط  .   قليلً

 جرائم الملكية الفكرية.   بملاحقةباضطلاع المكتب الوطت 

ي دو  .26
ي دولة  .  يتعامل مع جرائم الملكية الفكرية مدعون عامون مسؤولون عن الجرائم الاقتصادية والمالية  ،ينلتي   عضو وف 

وف 
م عضو أخرى،  قس 
ُ
النيابة العامة وأقسام الجرائم الاقتصادية، حيث تتعامل النيابة   دوائر الفكرية بي    لجرائم الملكيةالملاحقة القضائية  ت

 جميع جرائم الملكية الفكرية الأخرى.   مع أقسام الجرائم الاقتصادية  تتعامل، بينما لمؤلف العامة مع جرائم حق ا 

ي  ل ولاية قضائية جغرافية محددة   وجود  وأشارت دولتان عضوان إلى .27
جرائم الملكية الفكرية، مثل جرائم الملكية الفكرية التى

  معها   تتعامل
ُ
ي ت
ي مدينة معينة أو التى

 دوائر النيابة العامة )والمحكمة الجنائية( ف 
َ
نيابة محلية )فيما يتعلق بجرائم الملكية    دائرة  م بي   س  ق

ي 
حاكم على حدةالفكرية التى

ُ
ة الأخرى(. نيابة إقليمية  دائرة ( أو ت حاكم جرائم الملكية الفكرية مع الجرائم الخطي 

ُ
 )حيث ت

 الملاحقة القضائية للقرصنة الرقمية لحق المؤلف  هـ(

ي  .28
  24ف 

ً
يتولى التعامل مع جرائم الملكية الفكرية المنطوية على قرصنة رقمية لحق المؤلف نفس فريق المدعي    عضوًا،   دولة

ي المئة(.  89مادية )  العامي   المتعامل مع جرائم الملكية الفكرية المنطوية على سلعٍ 
  ، فيتعامل معها ة لحق المؤلف القرصنة الرقمي  أما  ف 
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ي ثلاث دول أعضاء فقط ) دوائر من  مختلفٌ  جزءٌ 
 
ي المئة(   11النيابة العامة ف

 
بَل  مكتب المدعي العام؛ ومن بل إدارة مختلفة بَ : من ق  ف ق 

انيةفرق الجرائم  على يد النيابة العامة لجرائم التقنية العالية؛ أو   ي لمكافحة الاحتيال الخطي     السيي 
المتخصصة والمكتب الوطت 

ي دولتي   على الأقل من الدول الثلاث الأعضاء،  .  والجرائم البيئية ومصادرة الأصول
ا  العام هذا الفصل   لا يعتي  ومع ذلك، فف 

ً
 .مطلق

 

 لقرصنة الرقمية لحق المؤلف املاحقة 

ونية مواقع ال حجبإغلاق /   (و   المتعدية  الإلكيى

  ست تمتلك  .29
ً
ة دولة ي توفر محتوى رقمي يتعدى على   حجبجراءات لإغلاق أو  الإ  من  عضوًا سلسلة عشر

ونية التى المواقع الإلكيى
ي بيع سلعٍ  ينخرطحق المؤلف أو 

ة دولة عضوًا مثل هذه الإجراءات   67مُقلدة للعلامات التجارية )  ف  ي المئة(؛ ولا تمتلك إحدى عشر
ف 

ي المئة(.  33)
 ف 

 

ونية المتعدية  حجبغلاق أو لإ إجراءات  وجود   المواقع الإلكيى

ي سبع   .30
صدر السلطة القضائية أوامر بإغلاق أو  دولٍ على الأقل،   ف 

ُ
ونية المُتعد  حجبت ي إحدى الدول  .  يةالمواقع الإلكيى

وف 
ي   بحجبالأعضاء، يمكن للنيابة العامة أن تأمر الجهة الحكومية الفنية المختصة 

ونية التى بَي    ي المواقع الإلكيى
َ
.   التعدي ارتكابها فعل  ت

التعامل معها على حدة
11%

نفس فريق المدعين العامين
89%

نعم
67%

لا
33%
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ي 
 
ل واحدةٍ  عضوٍ   دولةٍ وف ي مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة  أن يراقب، يحق للكيان الإداري المُخو 

 
مزود   يُطالب وأنالأنشطة ف

نت   ي تعيد  بحجبخدمة الإنيى
ونية التى حق   المتعدية علىالحية لأحداث الرياضية أو الثقافية ا بث   ،ة غي  قانوني  بطريقة ،المواقع الإلكيى

طة بصلاحيات إغلاق النطاقات أو .  المؤلف ي اثنتي   من الدول الأعضاء، تتمتع قوات الشر
 
، سواء على أساس المحتوى  حجبها وف

كما أبلغت إحدى الدول الأعضاء عن وجود نظام إبلاغ عي   .   مقلدة للعلامات التجاريةعٍ  بيع سلل العرضعلى حق المؤلف أو  المتعدي 
نت يسمح لأفراد الجمهور بالإب  ونية لبدء التحقيقات. الإنيى  لاغ عن التعديات عي  منصة إلكيى

مدى توافر أنواع مختلفة من الطلبات بي   الدول  لمعرفة ولم تكن هناك معلومات كافية لمقارنة العمليات المستخدمة، أو  .31
 الأعضاء. 

 ات بشأن الملاحقة القضائية لجرائم الملكية الفكرية ءإحصا  ج. 

 لملكية الفكرية المُتعدى عليه الملاحقات القضائية حسب حق ا  أ( 

حتى مع  أنه  ، كما لوحظ.   جرائم الملكية الفكريةب الخاصةقضايا الإحصاءات حديثة عن  وجود ب  المجيبي   أقل من نصف أفاد  .32
سَ قد إذ ، بدقة   جرائم الملكية الفكرية  كلحصاءات، فإنها قد لا ترصد  الإ  وجود 

ُ
لت ي مجالات   ج 

 
القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية ف

يبية أو غسل الأموال.   أخرى، مثل الجرائم الصر 

ي عدد  المجيبي   ومن بي    .33
ي تناول القضايا الذين شاركوا الإحصاءات، تشي  الأرقام إلى وجود فجوة واسعة ف 

ها السلطات عي   تالتى
ي الاعتبار 

   عدم مسألة  الولايات القضائية، حتى مع الأخذ ف 
 
المبلغ عنها هو   القضايا من   وكان أقل عددٍ .  ر وحدة حسابية محددةتوف

ي المقابل،  .  قضيتي   
ي إحدى الدول الأعضاء صدر، وف 

ي إطار مبادرة   2020بالتوقف والكف منذ أبريل   إشعارٍ  4,500ما يقرب من   ،ف 
ف 

ي حي    لقطع الموارد المالية عن
ي عمليات قرصنة، ف 

ونية غي  القانونية المتورطة ف 
غلقالمواقع الإلكيى

 
نطاق يبيع    131,000أكير من  أ

 .سلعًا مُقلدة 

ي المتوسط، تشي  التقديرات و  .34
 عن نصف  ، ف 

ً
 بَ جرائم الملكية الفكرية المُ  كل إلى أن ما يزيد قليلً

 
  تتعدى علىغ عنها يتعلق بجرائم ل

 من الرب  ع يتعلق بجرائم 51.54العلامات التجارية )
ً
ي المئة(، وأكير قليلً

ي  ف 
ي المئة(.  27.83حق المؤلف ) ف 

 ف 

 

 توزي    ع الملاحقة القضائية لجرائم الملكية الفكرية حسب الحق المُتعدى عليه 

وعة  ب( داد الأصول غي  المشر
 اسيى

   أفادت أرب  عٌ  .35
ً
ون دولة داد ا  وعشر وعة  عضوًا بأنه يمكن اسيى ي   89الملاحقة القضائية لجرائم الملكية الفكرية )بلأصول غي  المشر

ف 
 المئة(. 

العلامات التجارية
51.54%

حق المؤلف
27.83%

التصاميم
5.76%

البراءات
4.40%

أسرار التجارة
4.23%

أخرى
6.24%
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وعة سبل توافر  داد الأصول غي  المشر  اسيى

داد الأصول غي  فإن رغم ذلك،   .36
وعة غي  متوفرةالإحصاءات المتعلقة باسيى  عن ذلك، من بي    .  على وجه العموم  المشر

ً
فضلً

ي يمكن 
وعة فيها، لم تقدم سوى سبعة دولٍ الدول الأعضاء التى اد الأصول غي  المشر

تم فيها    قضايا من الدول المجيبة أمثلة على    اسيى
وعة.  اد الأصول غي  المشر

 اسيى

ه القضايا أمثلة  تضمنتوقد   .37  من السلع المُقلدة وخوادم الاستضافة والتخزين وغي 
ً
ي تمت مشاركتها كلً

ا من الأجهزة  مالتى
ونية المستخدمة نت،  الإلكيى ي القرصنة عي  الإنيى
 . إيرادات مبيعاتها  بالإضافة إلىف 

يعىي كما  .38 ي دولةٍ يسمح النظام التشر
ي جمعها الجُ   على الأقل، واحدةٍ   عضوٍ  ، ف 

ناة من جرائم الملكية  بمصادرة الأصول البديلة التى
ة  الظروفالأمر الذي يعالج الفكرية ذات الصلة،  رتكب فيها الجرائم لفيى

ُ
ي ت
  محدودة ترتبطأصول ما ينجم عنها من و   من الوقت التى

ة   . بعائدات الجريمةمباشر

 الملاحقة القضائية لجرائم الملكية الفكرية عمليًا  د. 

ي الملاحقة القضائية لجرائم الملكية الفكرية  أ(
 النجاحات ف 

ي الملاحقة القضائية لجرائم الملكية الفكرية ت تحققوصف أي نجاحات   المجيبي   من  ءطلب الاستقصا  .39
ي  ذ ، )الالرد وعند .  ف 

أي نجاحات، وهو ما عزته دولتان عضوان على وجه التحديد إلى  تحقيق (، لم تتمكن خمس دول أعضاء من الإبلاغ عن ا ياريً تخا كان 
ي حي   .  قضايا عدم وجود 

َ الأمر الذي  جرائم الملكية الفكرية، الخاصة ب قضايا  العدد   بقلةأعضاء   أفادت ثلاث دولٍ ف  ش 
ُ
صعوبة  ب  ف

ي السلع   ة. على حقوق الملكية الفكري  المتعديةالحصول على أدلة وصعوبة تحديد هوية تجار ومنتج 

ي تحققت، فقد  تلكأما  .40
ي وصفت النجاحات التى

، تتعلق كلها بشكلٍ  محددة  قضايا إلى بعزوه ذلك   فعلتالدول الأعضاء التى
ونيات استهلاكية ومعدات  من فكرية )حصريٍ تقريبًا بالسلع المادية المتعدية على حقوق الملكية ال أحذية وملابس وأزياء وإلكيى

ونية  ة وبرامج ملاحة السيارات وهواتف محمولة(  للشبكات إلكيى ونية وخراطيش طابعات ومحامل صناعية ومنظفات وبي  وسجائر إلكيى
نت و   عي  إتاحة غي  قانونية للصحف والمجلات وخوادم الاستضافة والتخزين  من والقرصنة الرقمية )  التلفزة وفق بروتوكول  شبكة الإنيى

نت ي  وإتاحة الأفلام الرائجة   الإنيى
ي تناقضٍ .  غي  المصدرة(والأغان 

ي  ال من  الضخممع العدد  واضحٍ   وف 
تعديات على الملكية الفكرية التى

ل
ِّ
ك
َ
ش
ُ
ي العديد من الدول الأعضاء )الفقرات من   جرائم   ت

ي صميم هذه القضايا  كان(،  أعلاه 11إلى  8ملكية فكرية ف 
  يتعلقالتعدي ف 

 بالعلامات التجارية أو حق المؤلف. تقريبًا  حصريًا  

نعم
89%

لا
11%
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ات الجغرافية، بينما تشي  ا   أعضاءٍ  ولم تذكر سوى ثلاث دولٍ  .41 ا أخرى من التعدي، تشي  إحداها إلى المؤشر
ً
  انيالأخر لاثنتان أنواع
ي بالبحث  أحدها ي يتعلق ذال –إلى الكشف غي  المصرح به عن الأشار التجارية  

 
، بينما  وتحديدها ومعالجتها الحالات الطبية للأطفال  ف

ي  يتعلق 
 
 شباه الموصلات والهواتف الذكية. ة لأ الأساسي  المواد الآخر بالتكنولوجيا المستخدمة ف

ي وعزت دولتان عضوان  .42
ي  النجاحات التى

 
ي الملاحقة القضائية لجرائم الملكية الفكرية إلى وجود وحدة متخصصة ف

 
 تحققت ف

طة ي قسم الشر
 
 وقد وَ .   الملكية الفكرية ف

 
ي ملاحقة جرائم الملكية الفكرية أن  حت إحدى الدول الأعضاءض

 
وجود  يرجع إلى   النجاح ف

ي 
 
حت  بينما النيابة العامة الوطنية،  دائرة وحدة خاصة لجرائم الملكية الفكرية ف

 
 وَض

ٌ
بي   النيابة   تعاونٍ ما طرأ من يرجع ل   أنه أخرى دولة

ي للملكية الفكرية وأصحاب الحقوق. 
 العامة ووحدة التحقيق والمكتب الوطت 

 تحديات الملاحقة القضائية لجرائم الملكية الفكرية  ب( 

ي   مواجهة  عن المجيبون كشف  .43
 
مراحل عملية الإنفاذ، مثل طبيعة جرائم الملكية الفكرية، ولا سيما    كلالعديد من التحديات ف

ي 
ي البيئة الرقمية، التى

 
لف

ِّ
ك
َ
ش
ُ
 :النيابة العامة من حيث  لدوائر صعوبات   ت

 ؛ تعقيد القضايا  −

ي الجرائمو  − ي تحول دون تحديد هوية مرتكت 
ي البيئة الرقمية؛  العقبات التكنولوجية التى

 
 ف

ي غالبًا ما و  −
ي سياق البضائع المُقلدة، التى

 
لتحديد المخالفي   المعنيي   لمحاكمتهم ف

َ
نق
ُ
 عي  سلسلة معقدة من الوسطاء؛   ت

ي سياق عابر للحدود، و  −
تحديد الحسابات المصرفية والكيانات المؤسسية    يشملتحديد المخالفي   والتحقيق معهم ف 

ي 
وعة؛  جلب المستخدمة ف   الأموال غي  المشر

نت؛ جمعها ل وجمع الأدلة، بما فيها  − ي بيئة الإنيى
 لحصول على البيانات ذات الصلة ف 

ر الذي لحق بالضحايا وحسابه؛  −  وتحديد الصر 

وعة؛  − داد الأصول غي  المشر
 واسيى

ي بعض الولايات القضائية، بما فيها غياب صلاحيات معينة، مثل  وعدم تكييف الأحكام القانونية −
المواقع  حجب ف 

ونية المتعدية أو   . إغلاقها الإلكيى

ا التحديات  وتتعلق .44
ً
ية والمؤسسية، مثل: أيض  بالقدرات البشر

ة المتخصص  الافتقار إلى التدريب −  ومسؤولىي إنفاذ القانون والمدعي   العامي   التخصصية  والخي 
 وأعضاء  بي   المحققي  

ي ذلكالسلطة القضائية، 
 كفاية الممارسة )بسبب انخفاض عدد القضايا المرفوعة(؛   ما ينتج عن عدم  بما ف 

ي التعامل مع الجرائم المالية والتكنولوجية؛  ولا سيما ومحدودية موارد التحقيق والملاحقة القضائية،  −
 ف 

ية.  −  وارتفاع معدل دوران الموارد البشر

 عن ذلك،  .45
ً
، تشمل: تح هناكفضلً  ديات تشغيلية تواجه المدعي   العامي  

ي أن المدعي   العامي   لا   −
ي بعض الولايات القضائية، مما قد يعت 

إعطاء أولوية منخفضة لجرائم الملكية الفكرية ف 
ي لمثل هذه القضايا، رغم   ونخصص يُ 

 ؛ من تعقيد  طبيعتها يشوب  قد  ما الوقت الكاف 

ها من هيئات إنفاذ الملكية الفكرية؛ والافتقار إلى التنسيق مع قوات  − طة وغي   الشر

 وعدم تعاون بعض أصحاب الحقوق؛  −

 والافتقار إلى التعاون الدولىي الفعال.  −

ا من عوامل مجتمعية أوسع المجيبون الأهم من ذلك ما حدده و  .46
ً
ة على عملهم،   باعتبارها عوامل   أيض ومنها على  تؤثر مباشر

 :سبيل المثال

 ة الفكرية بي   الجمهور؛ الوعي بجرائم الملكي قلة −
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ي تقديم الشكاوى الجنائية.  −
 
 وتردد أصحاب حقوق الملكية الفكرية ف

 المعارف والمهارات هـ. 

طرأ من تطورات على  ي بما   الحفاظ على تحديث معارفهم أن يضمنوا  عما إذا كان بإمكان المدعي   العامي     المجيبي   عند سؤال  .47
ي للملكية الفكرية 

 حَ أن المعلومات المُ  المجيبي   وممارساته، أفاد ما يقرب من ثلث القانون الجنان 
 
  تتوافر ثة عن القانون والممارسات لا  د

ي بلدانهم
 
ي بقية الدول الأعضاء )أكير من .   للمدعي   العامي   ف

 
ي المئة(، يظل المدعون العامون   60مع ذلك، ف

 
مطلعي   على  ف

المستجدات من خلال حضور برامج التدريب والشبكات المهنية والأكاديمية وقراءة المواد المنشورة )مثل المجلات ومجموعات  
ي أحد البلدان، وجود مدعٍ عامٍ .  القرارات القضائية الوطنية(

ي ال ي و ذ  من على الأقل  واحدٍ   متخصصٍ  فف 
 
ة ف انيةجرائم الخي  وجرائم    السيي 

ي كل مكتب من مكاتب المدعي   الفيدراليي    الملكية
 
خرين، مما يضمن  الآ عامي   المدعي   الرف والتدريب إلى ا بنقل المع ، يسمح الفكرية ف

ي أنحاء  ومتابعتها  طراد قضايا الملكية الفكرية الجنائية با  لتحديد على إعدادٍ جيدٍ  هم حصول
 
 . البلاد  ف

ي بلدانهم بشأن  على علمٍ بوجود أي تدريبٍ ونوا لم يك المجيبي   أكير من نصف علاوة على ذلك،  .48
 
جرائم  ل  القضائية ملاحقةالف

ي الدول الأعضاء .  الملكية الفكرية
 
ي تشتهر أما ف

امج    بوجود  التى مثل هذا التدريب فيها، فتقدم سلطات التدريب القانونية والقضائية الي 
ي  ذات الصلة 

 رية الوطنية، و/أو المنظمات الإقليمية. ، كما تقدمها مكاتب الملكية الفك على المستوى الوطت 

ا   ءاستفش الاستقصا وقد  .49
ً
ي  الملاحقة الجنائية عن عناصر أيض

ي مجال الملكية الفكرية التى
 
  التدريبإلى  المدعون العامون  حتاجيف

: الاحتياجات التدريبية تتعلق وعمومًا، .  كخطوة أولية، وأشارت النتائج إلى مجموعة واسعة من المواضيع  يها عل  ي
 المحددة بما يأنى

الفهم المتعمق لأنواع جرائم الملكية الفكرية ومفاهيمها   بالإضافة إلىالتدريب التأسيسي على حقوق الملكية الفكرية،  −
 ؛ فيها  القانونية ومعايي  الإثبات

ي والدولىي والتقنيات الحديثة للتحق و  −
ئم الملكية  ق، بما فيها التعرف على جرا يالممارسات الجيدة على المستويي   الوطت 

خاص بجرائم   الفكرية والتميي   بينها، والتعاون مع أصحاب الحقوق، وجمع الأدلة والحفاظ عليها، مع إيلاء اهتمامٍ 
نت؛  ي بيئة الإنيى

 الملكية الفكرية ف 

اء وبناء قضية قوية؛  − اتيجيات الجيدة للملاحقة القضائية، مثل التعامل مع الشهود الخي 
 والممارسات والاسيى

 والتعاون الدولىي مع الهيئات والمنظمات الأجنبية؛  −

 والأدوات والموارد؛  قواعد البياناتواستخدام  −

وعة.  − داد الأصول غي  المشر
 واسيى

، لأنهم يخدمون  إلى   فثمة حاجة مهمة ، بأنه رغم إتاحة التدريب للمدعي   العامي    المجيبي   أفاد أحد وقد  .50 تدريب المحققي  
ي ال

ي جرائم الملكية الفكرية قبل الدور الحاسم المتمثل ف 
ه عن كما  .   ملاحقتها قضائيًا بدء  تحقيق ف  و 

ُ
 الوعي بي   الجمهور. أهمية إذكاء  ن

م من الويبو و. 
 
د
َ
 الدعم المُق

ي المئة تقريبًا من  .51
ي تقدمها خدمات البالحصول على معلومات عن  المجيبي   اهتم تسعون ف 

الويبو للمدعي   العامي    التى
ي 
ي  ،على علمٍ  المجيبي   وكان ما يقرب من رب  ع .  الملكية الفكريةئم جرا  المتعاملي   ف 

الذي  إلى حدٍ ما، بالمساعدة الحالية والدعم التقت 
 لأعضاء النيابة العامة.  تقدمه الويبو 
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ي  المتعاملي   دعم الويبو للمدعي   العامي    بشأنالاهتمام بالحصول على معلومات 
 جرائم الملكية الفكرية  ف 

 عن  يشمل إ بناء القدرات، ل  الحصول على دعمٍ  المجيبي   طلب العديد من  .52
ً
ذكاء الوعي بمسائل الملكية الفكرية عمومًا، فضلً

ي المحكمة، إلى جانب التفاعل مع السلطات القضائية الأجنبية    متخصصٍ   تدريبٍ الحصول على  
على جمع الأدلة وعرض القضايا ف 

ها من ا   لسلطات. وغي 

53.  
ً
:  المجيبونلدعم المقدم لبناء القدرات، طلب ل  ا وفيما يتعلق بالدعم، خلاف  الحصول على ما يلىي

، على سبيل المثال −  :تيسي  تبادل المعلومات على المستوى الدولىي

وعة وأساليب  بشأنأحدث الاتجاهات، مثل المعلومات المقارنة  − داد الأصول غي  المشر
التحقيق  وأدوات اسيى

؛  يي   الأكير فعالية وابتكارًا على المستو  ي والدولىي
 الوطت 

ي أو  −
 خرى؛ الأ قضائية الولايات الالقضايا والملاحقات القضائية الناجحة ف 

،  أو  − نت للمدعي   العامي   عرض تجارب و ال يتمكنوا من خلالها من تبادلحتى إنشاء منصة أو شبكة عي  الإنيى
ي  
ي   يواجهونها التحديات التى

 
 قضايا الملكية الفكرية؛  ملاحقةف

ي  −
ي لحقت بأصحاب الحقوق ف 

ار التى اء لتقديم الأدلة بشأن حساب الأصر  جرائم  ب  الخاصة قضايا الوإنشاء قائمة من الخي 
 الملكية الفكرية؛ 

 وتوفي  الأدوات التقنية والدعم لرقمنة خدمات النيابة العامة؛  −

ي مكافحة جرائم الملكية الفكرية؛ ل  ي  سبل إضافيةوتيس −
 لتعاون الدولىي ف 

ات القانونية المتسقة عي  الدول الأعضاء.  وضعوتعزيز   −  الهياكل والخي 

ي قضايا الملكية الفكرية.  .54
ت أهمية تعزيز قدرة القضاة الذين يفصلون ف   كما أثي 

  

نعم
39%

لا
11%
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ا. 
ً
مًا  ثالث

ُ
د
ُ
ي ق

 المضز

ي الاستقصا  تحقيق تمثيلٍ  من منطلق 
 
ي الويبو ف

 
بشأن ملاحقة جرائم الملكية الفكرية، ستتابع الأمانة مع البعثات   ء أوسع للدول الأعضاء ف

ي لم تقدم بعد تفاصيل الاتصال 
بيانات الاتصال    حتى تقدم جرائم الملكية الفكرية  بملاحقة ة المعني ةتنسيق الوطنيال بجهةالدائمة التى
 عن.  المطلوبة

ً
ي لم تقدم بعد   التنسيقو الأمانة جهات ذلك، ستدع  فضلً

 على الاستقصاء، إلى القيام بذلك.   كاملةٍ   ردودٍ الوطنية التى

ا إلى المعلومات الإضافية الواردة،  
ً
 حَ إعداد تحليل مُ  سيجريواستناد

 
ي الدول   جرائم الملكيةل  لملاحقة القضائيةبشأن ا ث د

 
الفكرية ف

ي الويبو ل 
 
ي ا الأعضاء ف

 
ة للجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ. لدورة الستقديمه ف  ابعة عشر
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